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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السادسة والخمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ - فبراير/ شباط٢٧
  من جدول الأعمال‘ ٢’) أ( ٣البند 

متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاسـتثنائية         
ــة  ــة العامـ ــة والعـــشرين للجمعيـ ــة  الثالثـ ــام ”المعنونـ ــرأة عـ المـ

نميـة والـسلام في القـرن       المساواة بين الجنسين والت   : ٢٠٠٠
تنفيــــذ الأهــــداف الاســــتراتيجية   : “الحــــادي والعــــشرين 

والإجراءات الواجب اتخاذهـا في مجـالات الاهتمـام الحاسمـة           
ــادرات   ــراءات والمبــ ــد مــــن الإجــ ــاذ مزيــ موضــــوع  :واتخــ

        تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: الاستعراض
 المتفـــق عليهـــا بـــشأن تمويـــل تنفيـــذ الاســـتنتاجاتفي التجـــارب الوطنيـــة     

  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
    

  موجز مدير النقاش    
، أجرت لجنة وضع المرأة جلسة تحاور لمناقشة تجـارب تنفيـذ            ٢٠١٢مارس  / آذار ١في    - ١

الاستنتاجات المتفق عليها بشأن تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الـتي اعتمـدتها اللجنـة                
ونظمــت جلــسة التحــاور في شــكل حلقــتي نقــاش، . ٢٠٠٨تهــا الثانيــة والخمــسين لعــام في دور
المتفـق عليهـا الـتي يركـز عليهـا          ت أولاهما علـى التجـارب الوطنيـة في تنفيـذ الاسـتنتاجات              انصب
ــراهــذ ــة والــشركاء الإنمــائيين     .  التقري ــة تجــارب المنظمــات الدولي وعالجــت حلقــة النقــاش الثاني
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ــونزاليس       - ٢ ــيا غ ــسيد كــارلوس غارس ــاش ال ــة النق ــسلفادور(وأدار حلق وشــارك في ). ال
، والـسيد محمـد     )النمـسا (الحلقة السيد غيرهـارد سـتيغر، المـدير العـام للميزانيـة في وزارة الماليـة                 

، والــسيدة )المغــرب( في وزارة الاقتــصاد والماليــة اليــةالمالــشفيقي، مــدير الدراســات والتوقعــات 
، والـسيدة إينـغ كانتـا بـافي، وزيـرة شـؤون             )إكـوادور ( الماليـة    ارة وز  الـوزير،  ماريا ألميـدا، نائبـة    

  ).كمبوديا(المرأة 
علــى الآخــرين ، حثــت اللجنــة الــدول الأعــضاء وأصــحاب المــصلحة ٢٠٠٨وفي عــام   - ٣

الموارد الوطنيـة والمـساعدة     ب ـ بالاسـتعانة بين الجنـسين وتمكـين المـرأة        زيادة الاستثمار في المساواة     
تعميم مراعاة المنظـورات الجنـسانية في الـسياسات الاقتـصادية والإدارة الماليـة        والإنمائية الرسمية؛   

العامة؛ وتحديد تكلفة الخطط الوطنية للمساواة بـين الجنـسين وتـوفير المـوارد الكافيـة لتنفيـذها؛                  
طر المؤسسية وآليات المساءلة وبناء القدرات بغيـة إدمـاج المنظـورات الجنـسانية علـى               وتعزيز الأ 

نحو منهجي في الـسياسات والعمليـات المتعلقـة بالميزانيـة علـى جميـع المـستويات؛ وتعزيـز تمويـل                     
. المساواة بين الجنسين في عدد من المجالات القطاعيـة الاسـتراتيجية غـير القطاعـات الاجتماعيـة                

، ويـشير إلى التحـديات الـتي لا تـزال ماثلـة،             الي أوجـه التقـدم الأساسـية المحـرز        لمـوجز الت ـ  ويبرز ا 
ـــيويعــرض توصــيات     علـــى ٢٠٠٨تفــق عليهـــا لعــام   تنفيـــذ الاســتنتاجات الم تــسريع   إلى ترم

  .الوطني المستوى
  

  التقدم المحرز في التنفيذ    
ــرزت  - ٤ ــشة أف ــه   المناق ــى أن ــدا عل ــتنتاجات ا  تأكي ــاد الاس ــذ اعتم ــام    من ــا في ع ــق عليه لمتف

 من أجل تعمـيم مراعـاة المنظـورات الجنـسانية في             جهودا ، يبذل عدد متزايد من البلدان     ٢٠٠٨
 في الاســـتثمارات في اتوطـــرأت أيـــضا بعـــض الزيـــاد .  الوطنيـــةالميزنـــةوعمليـــات التخطـــيط 

ــصادي    ــا مباشــرا ل  القطــاعين الاجتمــاعي والاقت ــان نفع ــذين يحقق ــوارد الما الل ــرأة، وفي الم ــة لم لي
المخصصة لتحقيـق أهـداف المـساواة بـين الجنـسين وتنفيـذ خطـط العمـل المتعلقـة بالمـساواة بـين             

ن أولويات الحكومات تنعكس في ميزانياتهـا الوطنيـة، فقـد أكـد المـشاركون               إوحيث  . الجنسين
وتمثل أحد أوجه التقـدم     . على أهمية كفالة ربط أهداف المساواة بين الجنسين بوضوح بالميزانية         

 بـأن الـسياسة الماليـة ليـست محايـدة           أكثـر فــأكثر   رئيسية التي أبرزها المـشاركون في الاعتـراف         ال
جنــسانيا وأنهــا تــستلزم بالتــالي اتخــاذ تــدابير مناســبة لمعالجــة أوجــه عــدم المــساواة بــين الجنــسين    

كلفـة  وثمة أيضا تزايد في الاعتراف بـأن ت       . وكفالة تمكين المرأة وتحقيق نتائج على صعيد التنمية       
  .ساواة بين الجنسين تكلفة عاليةمعالجة عدم المالجمود تجاه 

ــين           - ٥ ــساواة ب ــل الم ــة لتموي ــة مواتي ــة سياســة عام ــة بيئ ــن أجــل تهيئ واتخــذت خطــوات م
. اعتماد أحكام دستورية من أجل ضمان حقـوق النـساء         مثلا  الجنسين، عن طريق وسائل منها      
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رصـا لمعالجـة مـسألة المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين         ويتيح إصلاح القطاع العام والميزانية أيضا ف      
ويمكـن أن   . المرأة باعتبارها أولوية مـن الأولويـات، وتحقيـق نتـائج تعزيـز التكـافؤ بـين الجنـسين                  

لمــوارد لة القائمــة علــى الأداء أو النتــائج في تحديــد ســبل حــشد الحكومــات  نــساعد نهــج الميزتــ
 ذات صــلةصــريحة شمل أهــدافا تــ ويمكــن أن ،لمجتمــعواســتخدامها مــن أجــل تلبيــة احتياجــات ا

وبناء على ذلـك، أدمجـت المنظـورات الجنـسانية في نظـم         . بالنتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين    
  العامـة  عمليـات إصـلاح نظـم الإدارة الماليـة        باعتبـار ذلـك جـزءا مـن         التخطيط والميزنة الوطنيـة     

  . واللامركزية والقطاع العام وإدارة المعونة
 الاقتـصادية  تـان ولاحظ المشاركون أنه على الـرغم مـن التحـديات الـتي تطرحهـا الأزم              - ٦

ــة منــذ اعتمــاد الاســتنتاجات المتفــق عليهــا في عــام     ، وضــعت بعــض الحكومــات  ٢٠٠٨والمالي
  فعليـة  نتـائج إنمائيـة  بلـوغ سياسات ترتب المساواة بـين الجنـسين في عـداد الأولويـات مـن أجـل           

يزانيـات المخصـصة للـصحة والتعلـيم،     الموقام عدد من البلدان بزيادة      . النمو الاقتصادي تحقيق  و
ــيص الميزاني ــ      ــأثير تقل ــة عــدم ت ــن أجــل كفال ــدابير م ــضا ت ــوارد المخصــصة  اتواتخــذت أي  في الم

وتعطى الأولية أيضا إلى المساواة بين الجنـسين علـى         . للخدمات الأساسية والضمان الاجتماعي   
وفـضلا عـن    . ستهدف بعـضها النـساء بالتحديـد      ي ـالعمـل الـتي     نحو متزايد في برامج تهيئة فـرص        

ذلك، تمت الاسـتعانة بآليـات التنـسيق الـتي تـضم الـشركاء الـوطنيين والجهـات المانحـة والمجتمـع               
المدني، باعتبارها أدوات فعالة لتحسين تمويل المساواة بين الجنسين عـن طريـق التعـاون الإنمـائي                 

  .ما يخص المساواة بين الجنسينالمتوائم مع الأولويات الوطنية في
وتعززت أيضا إلى حد كبير المساعي الرامية إلى تعميم مراعاة المنظورات الجنـسانية في                - ٧

استراتيجيات التنمية الوطنية من أجل كفالة تمويل أولويات المساواة بين الجنـسين تمـويلا كافيـا                
 الحيـوي لمختلـف العناصـر الفاعلـة في          وأبـرز المـشاركون الـدور     . في الميزانيات القطاعية والمحليـة    

وفي عــدد مــن . إدمــاج منظــور جنــساني في نظــم التخطــيط والميزنــة، ولا ســيما وزارات الماليــة  
المتخذة أساسـا لإعـداد     والتعليمات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالميزانية      في   الآن   يطلبالبلدان،  

ــات    ــة لمقترحــات الميزاني ــوزارات القطاعي ــضمنال ــسين    أهــدأن ت ــساواة بــين الجن ــائج الم اف ونت
واسـتجابة لـذلك،    .  أهـداف ومؤشـرات محـددة لرصـد الأداء         بالإضـافة إلى  بشكل واضح فيها،    

تضطلع الوزارات القطاعية علـى نحـو أكثـر منهجيـة بتحليـل جنـساني مـن أجـل الوقـوف علـى                       
تحـسين نوعيـة   لين والاحتياجات البرنامجية والمالية لسد الثغرات التي تعتري المـساواة بـين الجنـس         

ويتبع أحيانـا   . استفادة النساء والفتيات من الخدمات المقدمة في تلك القطاعات        تعزيز  البرامج و 
  .وق في عمليات التخطيط والميزنةأيضا نهج قائم على الحق

 التــدابير  وتزايــدا فيين الإرادة والالتــزام الــسياسيترســخا فيولاحــظ المــشاركون أيــضا   - ٨
ــة إلى تعزيـ ــ ــدرالراميـ ــيين  ةز قـ ــوظفين التقنـ ــوظفين والمـ ــار المـ ــى  كبـ ــهجيات   علـ ــتخدام المنـ اسـ
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ويمكــن أن تــساعد الأدوات الــتي يــسهل اســتخدامها ومنــهجيات تتبــع الميزانيــات  . الــصلة ذات
ــة    ــة والحكومــات المحلي ــوزارات القطاعي ــساواة بــين    فيال ــة بالم ــائج المتعلق ــد الأهــداف والنت  تحدي

ــوفيريــضا سهم أيــو. الجنــسين في ميزانياتهــا  في تحــسين هما المــساعدة والــدعم التقنــيين وتقــديم ت
وتبـذل جهـود مطـردة مـن أجـل بنـاء            . عمليات التخطيط والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية     

 باعتبـار   ،وتعزيز قـدرة المـوظفين الحكـوميين علـى كـل مـن الـصعيد الـوطني والمحلـي والقطـاعي                    
ع المؤسسي على الميزنة والتخطيط المـراعيين للمنظـور   ذلك عاملا رئيسيا في ضمان إضفاء الطاب      

ــساني ــسهم . الجن ــات الآوت ــا ؤســسية الملي ــتي تقوده ــى   ال ــدرات عل ــز الق ــة في تعزي  وزارات المالي
شكل التعـاون   ي ـو. مستوى الحكومات ككل وفي توسـيع نطـاق الإنـصاف علـى الـصعيد المـالي               

فة بـشأن الممارسـات الجيـدة فيمـا يتعلـق           فيما بين بلدان الجنوب أيضا سبيلا ناجحا لتعزيز المعر        
  .بالتخطيط والميزنة المراعيين للاعتبارات الجنسانية

ــم      - ٩ ــوات لتعزيــز دع ــارات الجنــسانية     اواتخــذت خط ــة المــراعيين للاعتب لتخطــيط والميزن
ــق اســتدامتهما   ــدم في وضــع    . وتتبعهمــا وتقييمهمــا، ولتحقي ــشاركون إلى إحــراز تق وأشــار الم

وتوضـع أحيانـا    .  تتبع التمويل والأداء فيمـا يتعلـق بالمـساواة بـين الجنـسين             واستخدام منهجيات 
المعلومات المجمعة عن طريق نظم تتبع الميزانيات في متناول الجمهور مـن أجـل توعيـة المـواطنين                  

ويمكــن أن يــسهم تعمــيم هــذه . بــسياسات وإجــراءات الحكومــات وكفالــة المــساءلة والــشفافية
وفي .  وتحسن مستمرين في نطاق ونوعية تمويل المساواة بـين الجنـسين          المعلومات في إحراز تقدم   

 تعمم علـى الجمهـور المعلومـات المتعلقـة بالميزانيـات            لكيبعض الحالات، تستخدم نهج مبتكرة      
. السبل التي ينتفـع منـها كـل مـن المـرأة والرجـل، تـشمل الرسـوم الهزليـة والرسـوم المتحركـة                       بو

 من حيث تنشيط الحـوار العـام وتـشجيع المـساءلة فيمـا يخـص             ويضطلع الإعلام أيضا بدور هام    
  .استخدام الموارد العامة

ولئن أكدت المناقشات الحاجة إلى المضي في توفير البيانات المبوبة بحسب نـوع الجـنس        - ١٠
والإحصاءات الجنـسانية مـن أجـل تيـسير قيـاس النتـائج وتقيـيم التقـدم، أشـير إلى أن جمـع مثـل                         

د تزايدا في وتيرته من خلال استحداث الطلب عليـه، مـثلا عـن طريـق وضـع       تلك البيانات شه  
  . نقاط مرجعية في قياسات الأداء في الخطط القطاعية

 للآليــات الوطنيــة للمــساواة بــين الجنــسين في الرئيــسيوشــدد المــشاركون علــى الــدور   - ١١
 في أعلــى موقعهــا وتلــك الآليــات باعتبــار  . الــدعوة إلى زيــادة تمويــل المــساواة بــين الجنــسين     

 من دعم مراكز الاتصال والوحدات المعنيـة بالقـضايا الجنـسانية    استفادتهاالمستويات الحكومية و 
 القيادة على صـعيد تعزيـز مراعـاة تعمـيم المنظـور             توفرفي مختلف الوزارات والدوائر الحكومية،      

 الوطني والعـالمي،    يينالمستوالجنساني في جميع القطاعات الحكومية ودعم تنفيذ الالتزامات على          
مثــل الالتزامــات الــواردة في اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وفي منــهاج 

أحـرز بعـض التقـدم علـى صـعيد زيـادة تمويـل الآليـات الوطنيـة والوحـدات                    قـد   و. عمل بيجين 
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ات الوطنيـة مـن      الاتصال المعنيـة بالقـضايا الجنـسانية في الـوزارات القطاعيـة مـن الميزاني ـ               مراكزو
  . فيهأجل ضمان استمرار عملها وإمكانية التنبؤ

ــم المتحــدة          - ١٢ ــة الأم ــك هيئ ــا في ذل ــم المتحــدة، بم ــة الأم ــة لمنظوم ــات التابع ــدم الكيان وتق
ــصادية        ــة الاقت ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي واللجن ــرأة وبرن للمــساواة بــين الجنــسين وتمكــين الم

تعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى      المساعدة التقنية من أجل ،لكاريبيلأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر ا    
وقد وضـعت كتيبـات وأدلـة مـن أجـل      .  المراعية للاعتبارات الجنسانية   ات الخطط والميزاني  وضع

  .دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التخطيط والميزنة
  

  الثغرات والتحديات التي تعترض التنفيذ    
ــل    رغــم التقــدم المحــر   - ١٣ ــة في مجــال تموي ــة المبذول ز، أوضــح المــشاركون أن الجهــود الوطني

وأسـفرت في بعـض     . قتـها الأزمـة الماليـة والاقتـصادية       االمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قـد أع       
الحالات القيود المالية التي أدى إليها تآكل الدخل العام إلى تقلـيص النفقـات العامـة، ولا سـيما            

 آثـار    مجالات من قبيل التعلـيم والـصحة، مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن                   الإنفاق الاجتماعي في  
  .سلبية على المرأة والفتاة

ويظــل أيــضا الافتقــار لأطــر الرصــد الخاصــة بتقيــيم أثــر أهــداف المــساواة بــين الجنــسين   - ١٤
. تحـديا هامـا يعتـرض سـبيل التقـدم الـسريع           يـشكل   ونتائجها المحققة بالاسـتعانة بـالموارد العامـة         

 لتيــسير تقيــيم أداء القطــاع العــام، تــشمل مؤشــرات رصــد النتــائج ةكمــمحة حاجــة إلى أطــر وثمــ
مـدى مـا يـؤدي إليـه        وتظل أيضا أدوات تقييم     . تحسين الأداء لوالاستثمارات، ونقاط مرجعية    

لمـرأة بكفـاءة وإنـصاف     المؤكـد ل سـتهداف الاالتمويل من تعميم لمراعاة المنظورات الجنـسانية و       
وينبغـي إدمـاج بيانـات الميزانيـات الوطنيـة          . أولويـات المـرأة أدوات غـير كافيـة        من أجل معالجة    

  .والمساعدة الإنمائية الرسمية في أطر الرصد تلك حتى يتسنى رصد تمويل المساواة بين الجنسين
 تجــاربنبغــي الاضــطلاع بالمزيــد مــن العمــل مــن أجــل تحــسين ســبل الاســتفادة مــن  يو  - ١٥

 بــين الجنــسين في تعزيــز وبنــاء القــدرة علــى تعمــيم مراعــاة المنظــور   الآليــات الوطنيــة للمــساواة
 المراعيـة للاعتبــارات  الجنـساني والاســتفادة منـها في أعمــال التخطـيط والميزنــة والبرمجـة والتقيــيم    

  .الجنسانية
وثمة أيضا حاجة إلى تعزيز التفاعل فيمـا بـين دعـاة المـساواة بـين الجنـسين والوكـالات                      - ١٦

المحليــة ومنظمـات المجتمــع المــدني فيمــا يتعلـق بجميــع الجوانــب ذات الــصلة    واعيــةالحكوميـة القط 
 البيانـات    نوعيـة  وفضلا عن ذلك، ينبغـي للمـستعملين أن يطـالبوا بتحـسين           . بالتخطيط والميزنة 

حتى يتسنى تحفيز إنتاج البيانات المبوبة بحسب نوع الجنس والإحـصاءات الجنـسانية والمـساعدة               
  .وتوسيع نطاقها وتحليلهافي إتاحتها أكثر 
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  توصيات من أجل تسريع التنفيذ    
ة والممارسات الجيدة، أوصـى المـشاركون باتخـاذ الإجـراءات           ب المكتس التجربةبناء على     - ١٧

  :التالية من أجل تسريع تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها
لـشاملة   ا  التنميـة  السياسات بشأن نمـاذج   الجارية على مستوى    تحفيز النقاشات     )أ(  

لجنـسين وحقـوق    للجميع والمركزة علـى النـاس والمتخـذة مـن حقـوق الإنـسان والمـساواة بـين ا                  
  ،المرأة مرتكزا لها

ــسياس    )ب(   ــارات الـ ــدابير وخيـ ــد التـ ــن الأزم ـــ  اتتحديـ ــافي مـ ــل التعـ ــتي تكفـ  تين الـ
  ،ارات الجنسانية في مجال التنميةالاقتصادية والمالية وتفضي إلى نتائج مراعية للاعتب

تعميم مراعـاة منظـورات المـساواة       لمواصلة تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية        )ج(  
رات الـوطنيين، ولا سـيما في وزارات الماليـة والـوزا    يزنـة  بين الجنسين على صـعيد التخطـيط والم    

  ،القطاعية والحكومات المحلية
ة ن ـاعتماد تـدابير مـن أجـل تعزيـز مـشاركة المـرأة في عمليـات التخطـيط والميز                    )د(  

  ،على المستويين الوطني والمحلي
تعزيز قدرة الآليات الوطنية على النهوض بالمرأة لكـي تـؤدي دورا رئيـسيا في                  ) هـ(  

تعبئـة الــدعم لتنفيـذ اســتراتيجيات وخطـط المــساواة بــين الجنـسين وتمكــين المـرأة ودعــم مراعــاة      
 عوة إلى التخطـيط والميزنـة  تعميم المنظورات الجنسانية في الخطط والميزانيات القطاعيـة، وفي الـد      

  ،المراعيين للاعتبارات الجنسانية
وضع أطر للرصد تضم أهدافا ومؤشرات قابلة للقياس من أجل تقيـيم التقـدم                )و(  

  ،لجنسينالمحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومدى كفاية تمويل المساواة بين ا
ة للاعتبـارات الجنـسانية بالتمويـل    كفالة ربط الجهود الراميـة إلى الميزنـة المراعي ـ      )ز(  

  ،عية قابلة للقياس مخصصة للنتائجوبنقاط مرج
زيــادة إتاحــة البيانــات المبوبــة بحــسب نــوع الجــنس والإحــصاءات الجنــسانية،     )ح(  

  .لأسر المعيشيةلبسبل منها الدراسات الاستقصائية 
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	9 - واتخذت خطوات لتعزيز دعم التخطيط والميزنة المراعيين للاعتبارات الجنسانية وتتبعهما وتقييمهما، ولتحقيق استدامتهما. وأشار المشاركون إلى إحراز تقدم في وضع واستخدام منهجيات تتبع التمويل والأداء فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وتوضع أحيانا المعلومات المجمعة عن طريق نظم تتبع الميزانيات في متناول الجمهور من أجل توعية المواطنين بسياسات وإجراءات الحكومات وكفالة المساءلة والشفافية. ويمكن أن يسهم تعميم هذه المعلومات في إحراز تقدم وتحسن مستمرين في نطاق ونوعية تمويل المساواة بين الجنسين. وفي بعض الحالات، تستخدم نهج مبتكرة لكي تعمم على الجمهور المعلومات المتعلقة بالميزانيات وبالسبل التي ينتفع منها كل من المرأة والرجل، تشمل الرسوم الهزلية والرسوم المتحركة. ويضطلع الإعلام أيضا بدور هام من حيث تنشيط الحوار العام وتشجيع المساءلة فيما يخص استخدام الموارد العامة.
	10 - ولئن أكدت المناقشات الحاجة إلى المضي في توفير البيانات المبوبة بحسب نوع الجنس والإحصاءات الجنسانية من أجل تيسير قياس النتائج وتقييم التقدم، أشير إلى أن جمع مثل تلك البيانات شهد تزايدا في وتيرته من خلال استحداث الطلب عليه، مثلا عن طريق وضع نقاط مرجعية في قياسات الأداء في الخطط القطاعية. 
	11 - وشدد المشاركون على الدور الرئيسي للآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين في الدعوة إلى زيادة تمويل المساواة بين الجنسين. وتلك الآليات باعتبار موقعها في أعلى المستويات الحكومية واستفادتها من دعم مراكز الاتصال والوحدات المعنية بالقضايا الجنسانية في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، توفر القيادة على صعيد تعزيز مراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية ودعم تنفيذ الالتزامات على المستويين الوطني والعالمي، مثل الالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي منهاج عمل بيجين. وقد أحرز بعض التقدم على صعيد زيادة تمويل الآليات الوطنية والوحدات ومراكز الاتصال المعنية بالقضايا الجنسانية في الوزارات القطاعية من الميزانيات الوطنية من أجل ضمان استمرار عملها وإمكانية التنبؤ فيه.
	12 - وتقدم الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المساعدة التقنية من أجل تعزيز القدرة الوطنية على وضع الخطط والميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية. وقد وضعت كتيبات وأدلة من أجل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التخطيط والميزنة.
	الثغرات والتحديات التي تعترض التنفيذ

	13 - رغم التقدم المحرز، أوضح المشاركون أن الجهود الوطنية المبذولة في مجال تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد أعاقتها الأزمة المالية والاقتصادية. وأسفرت في بعض الحالات القيود المالية التي أدى إليها تآكل الدخل العام إلى تقليص النفقات العامة، ولا سيما الإنفاق الاجتماعي في مجالات من قبيل التعليم والصحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المرأة والفتاة.
	14 - ويظل أيضا الافتقار لأطر الرصد الخاصة بتقييم أثر أهداف المساواة بين الجنسين ونتائجها المحققة بالاستعانة بالموارد العامة يشكل تحديا هاما يعترض سبيل التقدم السريع. وثمة حاجة إلى أطر محكمة لتيسير تقييم أداء القطاع العام، تشمل مؤشرات رصد النتائج والاستثمارات، ونقاط مرجعية لتحسين الأداء. وتظل أيضا أدوات تقييم مدى ما يؤدي إليه التمويل من تعميم لمراعاة المنظورات الجنسانية والاستهداف المؤكد للمرأة بكفاءة وإنصاف من أجل معالجة أولويات المرأة أدوات غير كافية. وينبغي إدماج بيانات الميزانيات الوطنية والمساعدة الإنمائية الرسمية في أطر الرصد تلك حتى يتسنى رصد تمويل المساواة بين الجنسين.
	15 - وينبغي الاضطلاع بالمزيد من العمل من أجل تحسين سبل الاستفادة من تجارب الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين في تعزيز وبناء القدرة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني والاستفادة منها في أعمال التخطيط والميزنة والبرمجة والتقييم المراعية للاعتبارات الجنسانية.
	16 - وثمة أيضا حاجة إلى تعزيز التفاعل فيما بين دعاة المساواة بين الجنسين والوكالات الحكومية القطاعية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بجميع الجوانب ذات الصلة بالتخطيط والميزنة. وفضلا عن ذلك، ينبغي للمستعملين أن يطالبوا بتحسين نوعية البيانات حتى يتسنى تحفيز إنتاج البيانات المبوبة بحسب نوع الجنس والإحصاءات الجنسانية والمساعدة في إتاحتها أكثر وتوسيع نطاقها وتحليلها.
	توصيات من أجل تسريع التنفيذ

	17 - بناء على التجربة المكتسبة والممارسات الجيدة، أوصى المشاركون باتخاذ الإجراءات التالية من أجل تسريع تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها:
	(أ) تحفيز النقاشات الجارية على مستوى السياسات بشأن نماذج التنمية الشاملة للجميع والمركزة على الناس والمتخذة من حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة مرتكزا لها،
	(ب) تحديد التدابير وخيارات السياسات التي تكفل التعافي من الأزمتين الاقتصادية والمالية وتفضي إلى نتائج مراعية للاعتبارات الجنسانية في مجال التنمية،
	(ج) مواصلة تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية لتعميم مراعاة منظورات المساواة بين الجنسين على صعيد التخطيط والميزنة الوطنيين، ولا سيما في وزارات المالية والوزارات القطاعية والحكومات المحلية،
	(د) اعتماد تدابير من أجل تعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط والميزنة على المستويين الوطني والمحلي،
	(هـ)  تعزيز قدرة الآليات الوطنية على النهوض بالمرأة لكي تؤدي دورا رئيسيا في تعبئة الدعم لتنفيذ استراتيجيات وخطط المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم مراعاة تعميم المنظورات الجنسانية في الخطط والميزانيات القطاعية، وفي الدعوة إلى التخطيط والميزنة المراعيين للاعتبارات الجنسانية،
	(و) وضع أطر للرصد تضم أهدافا ومؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومدى كفاية تمويل المساواة بين الجنسين،
	(ز) كفالة ربط الجهود الرامية إلى الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية بالتمويل وبنقاط مرجعية قابلة للقياس مخصصة للنتائج،
	(ح) زيادة إتاحة البيانات المبوبة بحسب نوع الجنس والإحصاءات الجنسانية، بسبل منها الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية.

